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 ملخص 

ة تلعبان دورا جوهريا في تهيئة مناخ ملائم للنشاط الاقتصادي وبناء مجتمع يتمتع بالحرية والأمان. أهمية هذا البحث تأتي من  المؤسسات والأنظمة القانوني

نتها  مشاكل ترجع جذورها إلى بنيان الدولة. يهدف البحث إلى تحليل البنود التي لها صلة بالجوانب الاقتصادية و مقار   من  انيتناوله لدستور دولة إتحادية تع

لها صل  البنود  الدستور العراقي على مجموعة من  بينها, يحتوى  بالاقتصاد,  ببنود مماثلة لدساتير دول مختارة. توصل البحث إلى جملة من إستنتاجات من  ة 

 من أجل توضيح و   بعض منها من عدم الوضوح و أخرى من التداخل. و في الأخير تم تقديم عدد من التوصيات منها, إصدار بعض القواني عانين يولك

 ترسيخ بنود الدستور.

 

 الدستور العراقي,  الجوانب الاقتصادية,  الاقتصاد الدستوري. :الكلمات المفتاحية

 

 : المقدمة .1

ضيق. لماذا هذا التباين؟ هل غنى الدول  فرة السلع والخدمات, وبعضها يعيش في تعاسة و رخاء و و لاب العالم بيتمتع بعض شعو 

غنائها  الغ من  أتى  و نية  الموارد,  الدول قد صنع  في  تفاوت جهود هذه  ان  أم  الفقيرة من شحتها؟   الدول  الفارق؟ هل  فقر  هذا 

و  المؤسسات  الواسع ساهمت  الشرخ  هذا  خلق  في  القانوني  الأنظم  النظام  و  السياسي  النظام  الدول؟  هذه  القانوية,  بي  إلى  ة 

الدستور كونه أم القواني  جتمع ومنها النشاط الاقتصادي, و نشطة الماللامادي  لأ   الإطارالأعراف السائدة, تشكلان  جانب القيم و 

الا أ ت يتناول  الإطار.  هذا  صدارة  و خذ  والقيم  المؤسسات  دور  المؤسساتي,  اقتصاد  في  أمالا الأنظمة  الدستوري    قتصاد,  الاقتصاد 

 يبحث في علاقة الدساتير بالاقتصاد.

اأهمية البحث:    1.1 بلورة المناخ الاقتصادي.  لأهمية في رسم ملامح الاقتصاد, و لاقتصادية دور بالغ ا للدساتير, ولاسيما لجوانبها 

الممارسات    إلىد جذور بعض هذه المشاكل  تعو   ,لالمشاك تور دولة مضطربة غنية بالموارد و ينبع أهمية هذا البحث من تناوله لدس

 .والتي لها صلة بالدستدور السياسية و بناء المؤسسات 

دستورية  على بنود    2005تدور مشكلة البحث حول السؤال التالي: هل يحتوي الدستور العراقي الصادر عام    مشكلة البحث:   2.1

تؤسس لبناء  و  ,ارة الاقتصاد وتوزيع الإيرادات بي الأقاليم والمحافظاتدكافية لتنظيم الجوانب الاقتصادية وتوضيح رؤية الدولة لإ 

 .اقتصاد قابل للنمو المستدام, كدولة إتحادية

البحث  هدف البحث:    3.1 الدول    إلىيهدف  الجوانب الاقتصادية و مقارنتها بدساتير بعض  التي تتناول  الدستورية  تحليل المواد 

 المختارة.

مزيد من الدقة و   إلىيحتوي على بنود تنظم الأمور الاقتصادية، و بحاجة   2005لعراقي الصادر عام ر او تالدس فرضية البحث: 4.1

 التفصيل.

البحث:من  5.1 دول    هجية  دساتير  مشابهة في  ببنود  مقارنتها  و  العلاقة  ذات  البنود  لتحليل  الوصفي  المنهج  البحث على  يعتمد 

 مختارة.
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لمفهومي الاقتصاد    حثي, يتناول المبحث الاول عرضاَ مختصراَ ت السابقة و مب ة ثم الدراسامديبدأ البحث بمقهيكلية البحث:    6.1

و ا الدستوري,  و  لدساتير  المؤسساتي  ببنود ممثالة  بالاقتصاد مع مقارنتها  الصلة  ذات  العراقي  الدستور  بنود  الثاني يضم  لمبحث 

  دول مختارة. ثم يختم البحث بالاستنتاجات و التوصيات. 

 دراسات السابقة:لا. 2

غيدراسة   -1 سلمان  )العبودي  لان عثمان  بعنوان  اقتصادية,  كوثيقة  الدستور    الدستور  البحث    الأمريكي(,دراسة في  تناول 

كذلك التبعات الاقتصادية, والتفسير الاقتصادي له, منطلقا من نظرته  ادية المكونة للدستور الأمريكي و الجوانب الاقتص

دلا  إلى ذو  كوثيقة  تلا الدستور  مهمة,  اقتصادية  لإ ت  الشعب  سعى  أفراد  بي  العدالة  تحقيق  بغية  الدخل  توزيع  عادة 

جو  البحث  يتناول  نظالأمريكي.  و انب  الحقوق  فسر  كما  عدة,  بنود  رية  من  العديد  و  الاقتصادية  الناحية  من  الحريات 

 (. 18-2,  2015, يددستور الولايات المتحدة الأمريكية فيما لها دلالات اقتصادية و تجارية ) العبو 

في  ناول البحث  , ت في الدستور العراقي الجديد  جتماعيةقتصادية والا الا   الإنسانحقوق  بعنوان    أحمد عمر الراوي  دراسة -2

التملك و  الحقوق الاقتصادية كحق:  العمل. و   حق المبحث الأول  الطبيعية وحق  الحقوق الاجتماعية  الانتفاع من الموارد 

دة في دستوري  التعليمية, في البنود الدستورية الوار ية الاجتماعية والحقوق الصحية و ما حوالكحق: الحصول على الغذاء  

الجديد, ومن ثم    تطرق الىالثاني  في المبحث  . و 1970و    1964عام   الدستور العراقي  العراقي في ظل  إدارة الاقتصاد 

بالحقوق الاقتصادية و الب  إلىأشار   الدستور,  نود الخاصة  البحث  صو الاجتماعية في هذا  العبرة    نتيجة مفادها  إلىل  ان 

 (.  57-2008:37ليس في سردها رغم أهمية وجود تلك النصوص )الراوي,  هي في تنفيذ النصوص و 

من   -3 كل  التحول    Jeffrey Sachs, Wing Thye Woo and Xiaokai Yangدراسة  و  الاقتصادية  الإصلاحات  بعنوان 

الع البحث  الباحثون في هذا  الدستوري. معتبرا الإصلاحات  ي الإصلاحات الاقتصادية و ب  ةلاقالدستوري, بحث  التحول 

مثال على الإصلاحات الاقتصادية  استشهدوا بتجربة روسيا كي, و من نطاق كبير للتحول الدستور الاقتصادية كجزء صغير  

و  الدستوري,  استعرض والتحول  الدستورية.  التحولات  الاقتصادية في غياب  حث مفهوم  بل ا  الصي كنموذج للاصلاحات 

حات  تطور تقسيم العمل, ثم بحث في آلية الانتقال الاقتصادي موضحا الإصلا التحول الاقتصادي والنظام الاشتراكى و 

جراء تحولات في القواعد الدستورية مقابل إصلاحات الموجهه نحو السوق في غياب تحولات إ الموجهه نحو السوق مع  

ختطافها من قبل الدولة الإنتهازية في ظل قيادة الدولة  إ تصادية سيتم  قان الإصلاحات الا   إلىدستورية. توصل البحث  

 .  (Sachs,etal, 2000: 1-40)من قبل الحزب الحاكم المحتكر للسلطة 

 Fiscal Rules: Historical, Modern, and Sub-National Growthبعنوان Klaus Gründler, and NiklasPotrafkeدراسة  -4

Effects   الدراس القواع  ةتتناول  المتعلقة  تاثير  الدستورية  النصوص  دراسة  خلال  من  الاقتصادي,  النمو  على  المآلية  د 

خبير    1224عتماد على مسح دولي بي  (, بالإ 2015-1985كذلك دراسة فترة )( و 1950-1789ة )المآلية خلال فتر بالجوانب  

من   للنصوص  109اقتصادي  التراكمي  الأثر  ان  الدراسة  نتائج  أظهرت  من    دولة.  الفرد  نصيب  الدساتير على  المآلية في 

حكومة محلية ل    206سة القواعد المآلية ل  لباحثان بدرا%. دعما لجهودهم الدولية, قام ا 18الناتج المحلي الاجمالي بلغ  

دت  از (, أظهرت النتائج ان القواعد المآلية  2012-1992عشر ولايات فيدرآلية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة )

  (Gründler, andPotrafke, 2020: 1)النمو الاقتصادي على المستوى المحلي 

تركز الدراسة    change: the case of BelgiumEconomic aspects of constitutionalبعنوان      Marcel Gérardدراسة -5

لتفسير حالة بلجيكا:  ادية  صتدوات اقأ على السؤال التالي: هل تتجه بلجيكا نحو الانفصال؟ وقد استخدم الباحث ثلاث  

( الألعاب  نظرية  الفيدرآلية,  حول  الاقتصادية  و game theoryالادبيات  الا (  التبعية  )اختبار   functionalقتصادية 

subsidiarity test  و التي تمخض عنها المزيد    2013و    1970(. تناول البحث التعديلات الستة التي أجريت في الفترة بي

للمن الصلاحيات  بلجيكا  طامن  ان  الباحث  لاحظ  و  اقتصادية.  بعيون  الدستورية  التعديلات  الباحث  درس  الفيدرآلية,  ق 

  إلىدارية و التباعد بي المجتمعات المكونة للإتحاد, خلص البحث  من اللامركزية المآلية و الإ   د تتجه تدريجيا نحو المزي 

الشمال  بروكسل هي عامل ربط بي  العاصمة  بينها,  مآلية    إستنتاجات من  نحو فدرآلية  بلجيكا  تتجه فيدرآلية  والجنوب, 

((Gérard, 2014, 257-273. 
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 . الادب النظري: 3

 أهميتهما: المؤسساتي والدستوري و  مفهوم الاقتصاد    1.3

المؤسسي: المؤسسية،    أيضاالمعروف    الاقتصاد  اقتصادهي  باسم  المتحدة    ية مدرسة  الولايات  في  خلال  الأمريكية  ازدهرت 

ا   تعشرينيا الثقافية  يعتبر  العشرين,لقرن  وثلاثينيات  للتنمية  أوسع  عملية  من  كجزء  الاقتصادية  المؤسسات  عالم  تطور  وضع   .

و الاقتص الأمريكي  اد  فيبليالاجتماع  القرارات  أ   ثورستي  صانعوا  هم  الناس  مفهوم  يستبدل  ان  حاول  و  المدرسة,  هذه  ساس 

-https://www.britannica.com/topic/institutional)المؤسسات  غير العادات و تيقعون تحت تأثير    الاقتصادية بفكرة ان الناس 

economics)  .  ة من امثال العوامل الاجتماعية  ة الاقتصادية التي تربط بي العوامل غير السوقيهي المدرسالاقتصاد المؤسساتي

 (. https://www.merriam-webster.com/dictionary/institutional%20economicsالسلوك الاقتصادي )والتاريخية و 

ترك التي  الجديد,  المؤسسي  الاقتصاد  مدرسة  ازدهرت  العشرين  القرن  ثمنينيات  وتعتبر  في  المعاملات,  تكاليف  تحليل  على  ز 

و  النظريتكاليفها  المعاملات  المعةجوهر  فبدون  و ,  الماملات  غير  من  الضرورية  العمل  المنظمات  تقسيم  من  الاستفادة  مكن 

تطوير التكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على  ت تتطلب التكاليف, وبالتالي فان تخصيص الموارد و والابتكارات التكنولوجية. والمعاملا 

  (Ménard, 2001: 5-6)خاصة حق الملكية.مي و دلات وحقوق المستخ نماط تنظيم المعامأ هياكل الحوكمة النافذة, مثل 

للا  الاساسية  و الفرضية  النمو  ان  هي:  المؤسساتي  ب ي التنمية   قتصاد  )فويت,  عتمدان  القائمة  المؤسسات  على  كبير  ,  2017شكل 

  الاقتصادية   ة ختلافات في المؤسسات الاقتصادية هي السبب الأساسي للاختلافات في التنميلإ لذلك يرى بعض الاقتصاديي ان ا(.7

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574068405010063?via%3Dihub. 

اعتبارها الكفيل بتحقيق النمو الاقتصادي, فان للمؤسسات و منها مؤسسات الدولة  إلى آلية السوق و جه الكبير  على الرغم من التو 

ذه المؤسسات ضمان حرية الأفراد والعدالة الاجتماعية,  مكان هإ لرفاهية, فبيق ا قتح   عملية التنمية  يمكن التغاضي عنها في  دور لا

في    ةمفيده المدرسة  ن هذا   (. من هذا المنظور يعتقد بعض الاقتصادين 21-20:  2016ي,  ) شكر   أيضا بإمكانها إعاقة هذه الجهود  و 

 في هذه البلدان. ية شرطًا للتقدم الصناعيعتحليل مشاكل البلدان النامية، حيث يمكن أن يكون تحديث المؤسسات الاجتما

حليل الاقتصادي لدستور الدولة, و ينظر اليه على انه  لذي يبحث في التأ الاقتصاد الدستوري: فهو فرع من فروع العلم الاقتصاد  ماأ 

خلا  من  التي  الطرق  على  خاص  بشكل  لتركيزه  وذلك  التقليدي  الاقتصاد  عن  الدستوريمختلف  القواعد  تنظم  السياسات  و   ةلها 

للمواطني   الاقتصادية  الحقوق  للدولة  https://www.investopedia.com/terms/c/constitutional-) الاقتصادية 

economics.asp.)    يعرف الذ  أيضا و  الترابط بيبانه المجال  يتناول  و   ي  والدستور,  القانونيية  بالتاالاقتصاد  القواعد  يبحث في  لي 

السياسة,  المؤسساتيو  ورجال  الاعمال  رجال  نشاط  تنظم  التي  السياسية  و ة  الاقتصادية  القرارات  عن  الناجمة  التأثيرات  في  يبحث 

(Backhaus, 2005,223) . 

مصطلح صياغة  الدستوري  تم  الاقتصادي  لأول     الاقتصاد  قبل  من  مااريتشمرة  عام  رد  الاقتصادي  1982كينزي في  طورها  ثم   ,

بوكانان  إم  الاق  جيمس  من  الحقل  هذا  في  لإسهامه  نوبل  جازة  على  حصل  تصاد  الذي 

(cs.aspieconom-https://www.investopedia.com/terms/c/constitutional ) 

الجوانب الاقتصادية لها الدساتير تكون ناقصة في حالة عد  ولأن  الحياة الاخرى, فان  بأغلب جوانب  م احتوائها على  علاقة وثيقة 

و بنو  الحقوق  وكذلك  للدولة  الاقتصادي  النهج  تنظم  العبودي,  د   ( اقتصادية  مدلولات  لها  التي  وجود  2:  2010الواجبات  ان   .)

القانو  سيادة  و   نمؤسسات  الاقتصادي,  النمو  وتشجيع  الإنسان  حقوق  حماية  الدراسات  بإمكانها  من  كثير  سيادة  تشير  دور  إلى 

و  السو القانون  الاجنبي و ق في تشجيع  اقتصاد  للملكية  الإستثمار  الضعيفة  الحماية  العكس من ذلك فان  الخارجي. وعلى  التمويل 

اكثر ما تتحوط منه المستثمرون   المشروعات الصغيرة, و ير الأجل وإلىصالإستثمار ق  إلىالخاص و توجهها    الإستثمارالخاصة تثبط  

دولة وجدوا ان مشاكل, مثل:    28التي أجريت على    Wederو  ,Borner, Brunettiهو خطر تغير التشريعات. وفي دراسة لكل من  

ون, تعمل على  اخرى غياب سيادة القان  قواني غير متوقعة, بعبارةليقي في حماية الملكية الخاصة والقواعد غير المستقرة و عدم ا

و  الخاص,  القطاع  الاقتشل  للنمو  تعد شرطا ضروريا  السياسية  الدولي  صادي. فيبالتالي فان المصداقية  البنك  الاطار وضع   هذا 

-Moustafa, 2007:11)صندوق النقد الدولي في تسعينات القرن العشرين الإصلاحات القضائية كحجر الزاوية للنمو الاقتصادي  و 

13) . 

ة عليها, منها:  دستورياَ  مؤسسات الاعمال و تضع قيودسؤليات الحكومة تجاه المواطني و متحدد صلاحيات و اً تضم الدساتير بنود  

على سبيل المثال عزز    .(Roderick and Kristin 1996: 62-97)خرى ذات الصلة أ مور  أ صدار العملة و  إ كيفية جمع الضرائب, الاقتراض,  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/institutional%20economics
https://www.investopedia.com/terms/c/constitutional-economics.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/constitutional-economics.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/constitutional-economics.asp


  2021، ساڵى 3، ژمارە. 25بەرگى.                                                     گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              
 

131 
 

Vol.25, No.3, 2021 
 

الولا  الدولدستور  سلطة  الأمريكية  المتحدة  بشكليات  ذلك  وساهم  و   ة,  الخاصة  الملكية  حماية  في  العقودكبير  منع  نفاذ  كما   ،

نتيجة  . هذه البنود طورت اقتصاد السوق و لتزاماتصدار قواني تخل بالإإ صدار قواني باثر رجعي وحظر الولايات من  إ الدستور  

و  التجاري  التبادل  تطور  اللذلك  اقتصاد  المتحدة  و نمى  )and-interests-https://eh.net/encyclopedia/economic-الأمريكية    لايات 

)constitution-states-united-the-of-adoption-the  بالأ محتى وصل هذه الأه ) ية  بان الاقتصاد    إلى  (Beard Charlesستاذ  ان يزعم 

 (.  2: 2010) العبودي,  ساس النظرية الدستورية أ هو 

يتخذ    Buchanan  يرى قد  السوق,  بقوة  مقارنة  الاشخاص  على  واضحة  سلطة  لها  لاتزال  منها  الديمقراطية  وحتى  الحكومات  ان 

للتاث القرارات برفع أو خفض الاسعار  بدائل و منافسي  يرالأفراد بعض   على السوق, ولكن قد لايفلح في ذلك لان الاسواق فيها 

الس السيطرة على  واحد  فرد  يستطيع  ولا  مواكثيرن,  الحكومة تمتلك  ولكن  و وق.  الاحتكار,  قوة  تعطيها  كثيرة  المشكلة في ظل  رد 

الواقع    سلوك الحكومة في حدود مقبولة, ولكن في  دغلبية الناس تعتقد بان الانتخابات تقيأ الديمقراطية البرلمانية الحديثة هي ان  

ة, وبالتالي تصبح سلطة الدولة وسيلة بيد عدد قليل  تحقيق مصالح شخصي  إلى قد يحاول صناع القرار في الحكومات الديمقراطية  

اختراع    إلى  Buchananمن الناس لكسب منافع شخصية. لذلك قد لا تلعب آلية تقيد الديمقراطي وظيفتها بشكل فعال. لذلك دعى  

و  جديدة  سياسية  وذلتكنولوجيا  البيروقراطية,  الطبقة  قدرة  من  للحد  الديمقراطية  عن  للتعبير  جديدة  طريق  طريقة  عن  ك 

 .  (Mingyu, 2020: 126-129)شدد على ان العقلية الدستورية هي اول شيء يجب وضعها  طنيي من خلال اجراءات سياسية, و الموا

 : 2005 دستور العراقي الصادر عام لالجوانب الاقتصادية في ا .4

 : 2005نبذة مختصرة عن الدستور العراقي   1.4

إحلال حكومة جديدة محلها, كانت إعادة صياغة شكل الدولة الجديدة و كيفية إدارتها    و  2003بعد سقوط الحكومة السابقة في      

و   الملحة,  المهام  كانت  أ من  الصياغة  يتإ ولى مهمات هذه  الضعداد دستور جديد  تطلعات  المتنوعه  من  العراقي بمكوناته  شعب 

ر الجديد بمشاركة أطراف عراقية مشروع الدستو  الحريات التي تسعى الشعب العراقي الحصول عليها. تم صياغةويضمن الحقوق و 

 طرح للاستفاء ونال موافقة غالبية الناخبي.  وخارجية, و 

الصادر عام   العراق  ديباجة و    2005يتكون دستور  الأ أ مادة مقسمة على ستة    144من  المبادىء  الاول يضم  الباب  ة,  ساسيبواب, 

و  الحقوق  يتناول  الثاني  الثالالباب  الباب  السلطات  الحريات,  إختصاصات  يشرح  الرابع  الباب  الإتحادية,  السلطات  يوضح  ث 

 . (29-3, 2005لية )دستور العراق, قآ تنالإ ب السادس يضم الاحكام الختامية و الباو  الإتحادية, الباب الخامس يبي سلطات الأقاليم 

 الدستور ذات العلاقة بالاقتصاد:  مواد  2.4

و  للسياسة  ان  وثيقةبما  علاقة  لغالبية  الاقتصاد  فان  لذلك  بالقانون,  علاقة  ولهما  بالاقتصاد    الدستورمواد  ,  مختصة  تكن  لم  وإن 

تباطات واسعة مع الاقتصاد, وفي الاجتماعية والثقافية إر   بومن جانب أخر فإن للجوانغير مباشرة على الاقتصاد.  تاثيرات مباشرة و 

ال يدرج  الأحيان  من  والثقكثير  والاجتماعية  الاقتصادية  والصحة  حقوق  بالتعليم  الخاصة  الحقوق  المثال  سبيل  على  معاً.  افية 

بالاقتصاد وثيقة  صلة  لهما  ولكن  اجتماعية  حقوق  كونهما  من  الرغم  الاجتماعي على  نبحث في  بحث سوف  ال  اهذ. في  والضمان 

 المواد ذات الصلة بالاقتصاد. 

  هذه المادة بإمكان  إلىي سبب كان. إستنادا بينهم لأ  و تمنع التميزأمام القانون تمنح العراقيي حق المساوات   14المادة  -1

لشعور  ا الحق يعطي الطمأنينة و  ضمان تطبيق هذا  مقاضاة الاخرين دون أي تميز,  جميع العراقيي مطالبة حقوقهم و 

 لكات المنقولة و غير المنقولة. بالأمان على الممت

الاقتصادي الحالة  التفاوت في  بسبب  المساواة  يتحقق هذه  لا  الطرف  قد  جانب  الدولة الى  وقوف  فان  لذلك  النزاع,  بي طرفي  ة 

إلى حقوقهم. وبالتالي    فالضعيف بتحمل تكاليف المقاضات و تأمي مايلزم لمحاكمة عادلة يرسخ هذه المادة ويؤمن وصل الاطرا

لأن  ,  و تكوين الثروة  لإستثماراهذا الأمان و الطمأنينة ضروريان لتشجيع العمل و  وجود    تحتاج هذه المادة إلى سد هذه الفجوة.

الخوف من اللامساوات  أمام القانون والشعور بالضعف قد تؤدي الى التنازل عن الحقوق والعدول عن العمل والإستثمار خوفا من  

 ستلاء على الممتلكات, وبالتالي حرمان الفرد من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.  لإ ا

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة من الدستور المصري على "  98  من أجل دعم هذه المساواة نص المادة

"  اء، والدفاع عن حقوقهماليًا وسائل الالتجاء إلى القض مويضمن القانون لغير القادرين  .  وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع

وحــق الدفــاع ً مضمونـان، وييسـر    حــق التقاضــيعلى "  108كذلك "نص الدستور التونسي في المادة    .(18,  2019  , دستور مصر)

 (. 173-172,  1720س,  اوعب شايب" )عانـة العدليـة الإ القانـون اللجـوء إلى القضـاء ويكفـل لغيـر القادريـن ماليـا  

https://eh.net/encyclopedia/economic-interests-and-the-adoption-of-the-united-states-constitution
https://eh.net/encyclopedia/economic-interests-and-the-adoption-of-the-united-states-constitution
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لا بقرار من إ وق  من, كما تضمن عدم المساس بهذه الحق الأ بضمان الحق في الحياة والحرية و   14تكمل المادة    15المادة   -2

 القضاء. 

الخاص    الدولي  العهد  أقرها  كما  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  للتمتع  الإنسان  لتمكي  السبيل  هو  الحقوق  هذه  إقرار  ان 

(, ضمان هذه الحقوق وعدم المساس  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.htmlلاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية )ابالحقوق  

مناخ دعم  أيضا في  وتساهم  فيه,  يرغب  الذي  والمكان  العمل  نوع  اختيار  قادر على  مجتمع  لبناء  تؤسس  ملإئم    بهما  إستثماري 

تعيش تحت خط الفقر ولا    وتشجيع حركة التجارة داخليا و خارجيا. بما ان العراق هو دولة غنية بالموارد ولكن جزء كبير من سكانه 

تحصل على غذاء كافي, فكان من الضروري ان يتضمن هذه المادة حق توفير الغذاء لجميع مواطني العراق, وهذا الحق مكفول 

         .(http://hrlibrary.umn.edu/arab/b070.html)                    باستئصال الجوع وسوء التغذيةالمتحدة الخاص  مفي ميثاق الأم

 . من الدستور تكفل فرص متكافئة لجميع العراقيي, و تقوم الدولة باجراء مايلزم لضمان ذلك 16المادة  -3

ستبدادية منها على  ضمان هذا التكافل. حيث ان الدول النامية و الإ اللازمة ل القواني وضح هذه المادة ماهي الإجراءات و ولكن لم ت 

العائلي, يؤدي هذا  السياسي والولاء الشخصي و نتماء  الإ ي بحسب القومية والديانة و ير بي المواطنوجه الخصوص, تمييز بشكل كب 

و التمييز   الاستقرار  النزاعات وعدم  النمو    بالتاليإلى نشوب  و اعرقلة عملية  التمييزلاقتصادي.  يعاني من هذا  العراق  رغم    ،مازال 

الدستور.   المادة في  الناشئة عنوجود هذه  النزاعات  تسبب هذه  السنة    وقد  وبي  الكردية  و  العربية  القومية  بي  التكافوء  عدم 

ة النمو والتنمية قبل تصحيح  لوالشيعة في خسائر اقتصادية كبيرة ودمار كبير في البلاد. لذلك من غير الممكن وضع العراق على عج

 مساره السياسي وتحقيق هذه المادة الدستورية. 

  حكم القانون التي تعتبر  الجوهر  يرسخ هذه المبادىء سيادة ة في غالبية الدساتير, و المبادىء من المبادىء الاساسية وموجودهذه  

طبيق هذه المبادىء يسود الفوضى  بدون ت ,الاجتماعيةو   ة عليها جميع الجوانب القانونية والاقتصادي  الحقيقي لنظام الحكم, و يبنى

 يشل النشاط الاقتصادي. والحرمان من الحقوق و 

  إلىالفقرة الثانية من نفس المادة تشير  لعمل بما يكفل لهم حياة كريمة, و تمنح العراقيي حق ا  22ادة  من الم  أولاالفقرة   -4

مراعاة العدالة. ذكر الأسس الاقتصادية    أسس اقتصادية مع  صاحب العمل علىقانون ينظم العلاقة بي العمال و ان ال

                              .التوجه نحو قوى السوق لتحديد الاجور و ظروف العمل إلىإيحاء 

الظروف   ان  حيث  للأجور,  الأدنى  حد  إلى  يشر  ولم  العمل  على  للحصول  الأفراد  تمكي  سبل  إلى  يتطرق  لم  العراقي  الدستور 

 ية السائدة في البلد مهيئة لإستغلال العمال ومنحهم أجور دون مستوى تلبية الحاجات الأساسية. دالاقتصا

لي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: على الدولة ان تتخذ تدابير تؤمن حق العمل, مثل  فقد ورد في العهد الدو

المن الأجر  إلى  أشار  كذلك  التأهيل.  و  التدريب  والسلامة.  صبرامج  الصحة  تؤمن  عمل  وظروف  ف 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html)  ) 

  2014, على سبيل المثال الدستور البلجيكى المعدل عام  هذه المادة بتفصيل أكثر  هذا البحثالتي تم دراستها في  دساتير  ال  تناول

(.  6,  2014)دستور بلجيكا,    أيضاظروف العمل    إلىأشار  لخاصة و ا بي الوظيفة العامة و كفل حق الاختيار    , 23من المادة   1في الفقرة  

ة بي طرفي العملية الانتاجية  ظة على حقوق العمال و بناء علاقة متوازن, يلزم الدولة بالمحاف13كذلك الدستور المصري في المادة 

في المادة  (. و 6,  2019  ,تور مصرسدعدم فصلهم تعسفيا ) ة العاملي من المخاطر وتوفير ظروف عمل ملائم و حماي  أيضاتضمن  و 

يتناسب مع كمية و نوعية العمل,  لذي  الأجر المناسب اتفصيلا واسعا لحق العمل و   1952  الصادر عام  الأردنيعطى الدستور  أ   23

و  اليومية  العمل  الاسوتحديد ساعات  الراحة  و أيام  )بوعية  الإتحاد  6-5,  2011  ,الأردنيالدستور  السنوية  أكد دستور  لروسي  ا(. كما 

عراقي إختصر  يتضح من هذا العرض ان الدستور ال  (.4,  2014, دستور الإتحاد الروسي) 7جور في المادة على ضمان الحد الادنى للأ 

 في شرح هذه المادة المهمة ولم يبي سبل توفير العمل اللائق والدخل المناسب لحياة كريم. 

ويحق  ان الملكية الخاصة مصونة  على "  اص, نصت الفقرة أولا خالمكون من ثلاث فقرات تناول حق التملك ال  23المادة   -5

القان حدود  في  بها  والتصرف  واستغلالها  بها  الانتفاع  و ون للمالك  الملكية  ",  انتزاع  منع  نفسها  المادة  من  الثانية  الفقرة 

و مقابل تعويض عادل. العامة  المنفعة  الثالثة والمكونة من نقطتي  الخاصة إلا لأغراض  الفقرة  الاول شرط    أما  يوضح 

ويؤكد أيضا على حق    إلا ما أستثني بقانون,  ولا يجوز لغير العراقي تملك الممتلكات غیر المنقوله  التملك بان يكون عراقي

أما النقطة  العراقي في التملك داخل حدود العراق دون مراعات حدود الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بالأقاليم.  

التغيير الديمغرافي. لأن النظام السابق مارس هذا التغيير ضد  ألة مهمة وهي منع التملك لإغراض  س الثانية فيشير إلى م

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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والتر  الكردية  من  القومية  ماحدث  تصحيح  إلى  المادة  يتطرق هذه  ولكن لم  والإستراتيجية.   الغنية  المناطق  كمانية في 

توجد   ان  الضروري  السابق, وكان من  العهد  الديمغرافي في  التملك  فالتغيير  قرة تضمن حقوق كل من سلب منه حق 

, ولكن هذه المادة من  140الى المادة  وتعويضه عن كل الخسائر التي لحق به جراء تلك السياسة. وقد أسند هذه المهمة  

المواد الإنتقالية ولها جدول زمني محدد لاتلبي هذا الغرض , وهي مادة ذو طابع سياسي, ولكن حق التملك الخاص هو  

 وني واقتصادي. نحق قا

لإ   منها  لابد  التي  المهمة  الأمور  من  العمل على صونه  و  الخاص  التملك  اإقرار حق  للمبادرة  الدور  من  لعطاء  الخوف  فردية, لأن 

و  يحبس  المصادرة  و  الخاص,  القطاع  نمو  امام  كبير  كعائق  يقف  و  الربح,  دافع  يقوده  الذي  الاقتصادي  النشاط  يحبط  الإستيلاء 

في  االخ  الإستثمار الدستورص  يسمح  الصغيرة.  تحديد    الانشطة  دون  العامة,  المنفعة  لغرض  الخاصة  الملكية  بانتزاع  العراقي 

المنفع الرخصة  مجالات  هذه  تؤدي  قد  العامة,  مجالات    إلىة  تحدد  ان  الافضل  من  كان  لذلك  الخاصة  الملكية  حقوق  انتهاك 

اقي متى يتم دفع التعويض لمن يصادر  اصة. كذلك لم يتضمن الدستور العر خجوز من أجلها انتزاع الملكية ال تالمنفعة العامة التي 

كذلك دستور بلجيكا في  ( و 9,  2019  ,دستور مصرستيلاء )على التعويض قبل الإ   35ملكيته. ولكن الدستور المصري ينص في المادة  

بلجيكا,    16المادة   الروسي في المادة  5,  2014)دستور  . ان الدفع مسبقا  (8,  2014,  الروسي  الإتحاد  )دستور   35( و دستور الإتحاد 

                                        الملكيات.         كثر لاصحاب  أمقابل الإستيلاء على الملكية يعطي ضمانة 

الاقتصاد   ة الإعتراف بحق التملك الخاص من أساسيات الاقتصاد القائم على المبادرة الفردية, ولكن كان من الضروري ان توضح هوي

وق ثم العودة  السالعراقي في مادة خاصة, لأن الدولة العراقية قد مرت بتحولات عدة من النظام الاقتصادي المخطط الى نظام  

الى النظام المخطط وإلى اقتصاد السوق مرة أخرى, مما أربك المستثمرين وأثر على الإستثمار الأجنبي. ومازال مناخ الإستمثار في 

 ع للإستثمار, لاسيما للإستثمار الضخم والطويل الأمد.جالعراق غير مش

 الأقاليم.  العراقية بي المحافظات و إنتقال العمال و السلع ورأس المال تكفل الدولة حرية  24لمادة  -6

من    داخل العراق,  عراقيل امام حرية تنقل العمال والبضائع ورأس المال  كان من الافضل ان تنص هذه المادة على منع وضع أيةّ

و أج العراقي  الاقتصاد  وحدة  ترسيخ  و توسل  المحافظات  جميع  ليشمل  سوقه  اليع  وضع  لان  تنقل الأقاليم.  حرية  أمام    عراقيل 

 سوق واسع.  إلىالكبير الذي يحتاج   الإستثمارخاصة الإستثمار و يؤثر بشكل سلبي على   البضائع ورأس المال

لا يسمح في أراضي الإتحاد الروسي بإقامة حدود جمركية  "سي على مايلي  و من دستور الإتحاد الر  74في هذا الخصوص نص المادة  

عوائق  أي  أو  والجبايات  الرسوم  فرض  أمام  أو  المآلية  أخرى  والموارد  والخدمات  للسلع  الحرّ  الروسي  " التدفق  الإتحاد    , )دستور 

أمن    2الفقرة  لى وحدة اقتصاد الإمارات, و في  ع  1العربية المتحدة في الفقرة    الإماراتمن دستور    11كدت المادة  أكما    (.4,  2014

الأ إ حرية   و نتقال رؤوس  الإتحاد,  إمارات  بي  الفقرة  موال  المادة  3في  الغي جميع    من  و نفسها  المفروضة على  الضرائب  الرسوم 

الكندي على    الدستور  من  121المادة    ت(. كذلك نص4,  2009  ,دستور الإمارات العربية المتحدةمارات الإتحاد )إإنتقال البضائع بي  

و  البضائع  تنقل  )حرية  كندا  داخل  كنداالأموال  التعد و   (.47,  34,  2011  ,دستور  من  الاولى  الفقرة  دستور  في  من  عشر  الرابع  يل 

  تحرم أي شخص   أنلا  و الولايات المتحدة الأمريكية منع وضع اي قانون تنقص من امتيازات وحصانات مواطني الولايات المتحدة,  

ل  حرية تنقل العما إلى, هذه المادة لا تشير صراحة (12, 1992  ,)دستور الولايات المتحدة الأمريكية  القواني ة في حمايةامن المساو 

المالو  الحقوق.رأس  تحتوي ضمنيا على هذه  ولكن  بالم   ,  مقارنة  العراقي ضعيف  الدستور  المادة في  المشابهة في  واد  إذن هذه 

 الدساتير التي تمت الإشارة اليها. 

ا -7 وفق  "بان    25لمادة  جاء في  العراقي  الاقتصاد  اصلاح  تكفل  كامل  أ الدولة  استثمار  يضمن  وبما  حديثة  اقتصادية  سس 

 . "تنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته و موارده 

الأولوية ذات  الأمور  من  الدستور  الاقتصاد في  ملامح  الأ توضيدون  ف  .ان رسم  الاقتصح هذه الملامح تصطدم  بفراغ  انشطة  دية 

القطاع  دور الدولة و   رة الاقتصاد من حيثية الدولة لإدارة الاقتصاد. هذه المادة من الدستور لا تعطي رؤية واضحة عن كيفية إدارؤ

الدولة تقود الاقتصاد   الدستور يشير    مأ الخاص, هل ان  الخاص؟ ولكن كثير من بنود  الخاصإ   إلىالقطاع  الدور للقطاع  و    عطاء 

ملكية الموارد الطبيعية و كيفية ادارتها بشكل تفصيلي, حيث ان عبارة )الدولة    أيضاهذه المادة    الخاصة. لم توضح  ة حماية الملكي

يضمن    تكفل  بما  و  الاقتصاد  الطبيعية  إ اصلاح  الموارد  إستثمار  في  بمفردها  الدولة  تقوم  فيما  تبي  لا  الموارد(,  كامل  أو  ستثمار 

و  الخاص,  القطاع  مع  ا   إلىتشير فقط    111دة  االم بالمشاركة  لكل  ملك  الغاز هما  و  النفط  الأقاليم  ان  العراقي في جميع  لشعب 
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التنمية المستدامة,  ة و جيال القادمحقوق الأ   إلىوارد الطبيعية الاخرى. كذلك لا تشير هذه المادة  الم  إلىالمحافظات دون الإشارة  و 

 جيل الحالي. ب النجا  إلىجيال القادمة لان الموارد الطبيعية تشترك فيها الأ 

ن الدولة تعمل على تحقيق  ا   اص بالحالة الاقتصادية, وجاء فيهالخ  27في هذا الشأن اعطى الدستور المصري تفصيلاً كبيراً للمادة  

الإستثمار  تشجيع  ي هذه المادة على منع الاحتكار و العدالة الاجتماعية. كما تحتو و الرخاء الاقتصادي من خلال التنمية المستدامة  

الاخرى  حلماو  المواد  وفي  المستهلكي.  حقوق  على  الاقتصادية  أ   30و    29و    28افظة  للجوانب  تفصيلا  المصري  الدستور  عطى 

طبيعية  نصت على ملكية الشعب للموارد ال   32المادة  , و الاسماكلمحافظة على المشاريع المتوسطة والصغيرة والزراعة و ى, كا الاخر 

(. اما دستور الإمارات العربية المتحدة فقد عبر عن رؤيته للاقتصاد  9-8,  2014صادر عام  لدستور مصر ا ووضحت كيفية استغلالها ) 

المادة   النص    24في  والنشاط  الاق" بهذا  العام  النشاط  بي  الصادق  التعاون  وقوامه  الاجتماعية  العدالة  أساسه  الوطني  تصاد 

مست  الخاص، ورفع  الانتاج  وزيادة  الاقتصادية  التنمية  تحقيق  للمواطني في و وهدفه  الرخاء  وتحقيق  المعيشة  القانون.   ى    حدود 

 (. 4,  2009,  دستور الإمارات العربية المتحدة)  "ويشجع الإتحاد التعاون والادخار  الحق في مستوى معيشي ملائم

تصحر, لذلك  لالتجاري, فضلا عن تعرضها لجاوزات كبيرة من التوسع السكني والصناعي و ت  إلىتتعرض الاراضي الزراعية في العراق  

تغير  كان من الضروري   الدستور تمنع  الزراعية  إ وضع مادة في  الاراضي  إلا في حالا أ ستخدامات  إ   إلىستخدام  الضرورة    ت خرى 

بغية المحافظة عليها    على الأنشطة الأخرى  نشاط الزراعيتفضيل ال  إلىضافة  إ ,  القصوى و بعد اخذ موافقات جهات الذات العلاقة

بها. في هذ النهوض  المادة    ا و  الدستور المصري  الزراعية,  للزرا  29الشأن خصص  الرقعة  الاعتداء على  الزراعة مقوم  "عة وحرم 

ال الريف ورفع .  وطنيأساسي للاقتصاد  بتنمية  الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم  الرقعة  الدولة بحماية  وتلتزم 

الب والحيوانييمستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر  الزراعي  الإنتاج  تنمية  المادة    و   ؛ئية، وتعمل على    أيضا تتضمن هذه 

  إلى كذلك أشار الدستور الكندي    .(8,  2019,  دستور مصر)  "لهاسعر مناسب  و تأمي  ني،  الإنتاج الزراعي والحيوا توفير مستلزمات  

البرلمان الكندي بامكانه ان يسن  المقاطعة, و لزراعة في  ا تتعلق بالزراعة و منح الحق للهيئة التشريعية في المقاطعات بسن قواني

مقاطعة   اي  او في  المقاطعات  كل  بالزراعة في  تتعلق  كندا)دستقواني  الخصوصو   (.31,  2011  ,ور  الإتحاد    بهذا  يتناول دستور 

,  )دستور الإتحاد الروسي  يالنشاط الاقتصادكيفية استخدام الاراضي وحمايتها كأساس للحياة و   9لمادة  من ا  2الفقرة    الروسي في

الى    (.4,  2014 يذهب  إكتفى بعرضها بشكل مختصر. ولم  الدستور  العراقي فإن  بالنسبة للاقتصاد  إذن رغم أهمية هذه المحاور 

 ماذهب اليه الدساتير التي تمت الأشارة اليهم. 

 . "ات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانونالإستثمار تكفل الدولة تشجيع "  26المادة  -8

, لأن العراق بحاجة الى توجيه إستثمارت ضخمة لقطاعات مهمة من أجل  للاقتصاد العراقي المنهك بالنسبة مهمة للغاية هذه المادة 

البطالة. وخفض  الأساسية  الحاجات  مر  تأمي  الدستور  ان  و   إلا  بشكل سريع  يشر  عليها  ذات    إلىلم  بالنسبة  ولالأ القطاعات  وية 

   ا الحكومة لدعم تلك القطاعات.المحفزات التي تقدمه للاقتصاد العراقي, ولم يتطرق أيضا الى

التأكيد على     ."موال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطنللأ تناولت الأملاك العامة, الفقرة الأولى "    27المادة   -9

ية أمر مهم لأن بعض أفراد تلك شعوب تلجاء الى سرقتها  وإلحاق الضرر بها,  حماية الأموال العامة بالنسبة للدول النام

العراق, لاس كوردستان  وإقليم  والعراق  العربية  الدول  من  عدد  في  حدث  كما  والإضطرابات,  الأزمات  أوقات  في  يما 

أثر على قدر  للتنمية الاقتصادية مما  التحتية الضرورية  البنية  الدول في مواصلة  وتسبب ذلك في تدمير كثير من  تلك  ة 

وعلى جذب الإستثمار الأجنبي. الفقرة الثانية من نفس المادة    نموها الاقتصادي, فضلا عن التأثير على سمعة تلك الدول

 أشارة الى اصدار قانون ينظم كيفية حفظ وإدارة تلك الأملاك. 

اصحاب الدخول    يعفى". ثانيا " ا، إلا بقانونتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منه  لا أولا "  28المادة   -10

 "  دنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانونالمساس بالحد الأ  المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم

الضرائب. لفرض  الاساسية  المبادىء  من  وهي  الدساتير,  غالبية  موجودة في  المادة  وإجتماعية    هذه  اقتصادية  أهمية  المادة  لهذه 

ال  لأن  مكبيرة,  جملة  لتحقيق  وسيلة  وهي  الدول,  غالبية  في  الميزانية  لتمويل  رئسي  مصدر  الاقتصادية  ضرائب  الأهداف  ن 

القطاعات   بي  الإستثمارات  توزيع  وعلى  الإستثمار  كبح  أو  تشيج  متابينة على  تأثيرات  للضرائب  فان  ذلك  عن  والإجتماعية. فضلا 

الدستو  ان  إلا  والتصدير,  الإستيراد  وعلى  فقط. المختلفة  الأموال  لجمع  كأداة  وتناولها  الضريبة,  اهداف  يخض في  لم  العراقي  ر 

الدخول المنخفضة. إذن فإن المادة  الفقر  العدالة, وذلك بإعفاء ذوي  الثانية من المادة تنصب في سياق ترسيخ  تنقصها    28ة  أولاً 

 رؤية إقتصادية لفرض الضرائب.
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العدا تحقيق  الى  أشار  فقد  المصري  الدستور  مصر  اما  )دستور  الضرائب  فرض  كأهداف  الاقتصادية  التنمية  وإلى  الاجتماعية  لة 

 (.  9-8,  2014ر عام  الصاد

ظات, لمنع حدوث التهرب  المحاف وحدة على جميع الأقاليم و اضافة عبارة, تفرض ضريبة م  إلىبالنسبة للعراق تحتاج هذه المادة  

كما جاء في الفقرة الثامنة من المادة الاولى من دستور الولايات المتحدة   المحافظات.ييز بي الأقاليم و كذلك حدوث التمالضريبي و 

"الأ  والمكوس،  مريكية  والعوائد  والرسوم  الضرائب  وجباية  سلطة فرض  للكونغرس  أن  ...تكون  يجب  لكن  الرسوم  ي،  جميع  كون 

 (.  5,  1992 الأمريكية, ة" )دستور الولايات المتحدة والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحد

قاليم والمحفاظات فرضها وصرفها لأغراض محلية في حالة عدم كفاية  من الأفضل أن يحدد في الدستور الضرائب ألتي يحق  للأ 

الإيرادات الإتحادية, وحسب مقدرة سكان تلك الأقاليم والمحافظات, وذلك لسد الطريق أمام الأقاليم والمحافظات للإفراط في  

كذلك حق الاقتراض ولكن  و  حق فرض ضرائب مباشرة للمقاطعات عطى الدستور الكندي أ في هذا الخصوص    .   الضرائبفرض تلك  

المادة   منحت  للمقاطعة,  منفردة  لهن   126بضمانة  يكون  بان  و   للمقاطعات  الايرادت,  و  الرسوم  بجمع  جمعها في صندوق  الحق 

  , دستور كنداالاقتراض هو من إختصاصات السلطة الإتحادية ) ئب و , على الرغم من ان فرض الضرايخصص للخدمات في المقاطعة

2011 ,27-35.) 

قرة الاولى أشارة الى أهمية الأسرة, وتعهد الدولة  فوالتي يتكون من أربعة فقرات يختص بتناول الأسرة, في ال  29لمادة  ا -11

حماية   الدولة  وتكفل  والوطنية.  والأخلاقية  الدينية  قيمها  وعلى  عليها  وترعى بالحافظ  والشيخوخة,  والطفولة  الأمومة 

اسبة لتنمية قدراتهم. اما الفقرة الثانية فيتناول حق الأولاد على الوالدين  الدولة النشيء والشباب وتوفر لهم ظروف من

وكذلك حق الوالدين على الأطفال. تحقيق حماية ورعاية الأسرة وتربية الأولاد في الدول النامية انجاز مهم, لأن الأسرة 

لبية لأسر في هذه الدول هي فقيرة, لذلك  مازالت لها أهميتها الكبيرة ولها دور في تنشئة الأولاد. ومن جانب آخر لأن غا

تكون غير قادرة على النهوض بمسؤلياتها تجاه  أفراد العائلة, من هنا تبرز دور الدولة بهذا الشأن. في الفقرة الثالثة من  

ا  29المادة   العراقي  الدستور  تطبيقها صعب لأن حظر  ان  إلا  أهميتها  الفقرة رغم  الاقتصادي للأطفال, هذه    لإستغلال 

غير   ومن  البلد,  بها  مر  التي  الحروب  لظروف  نتيجة  للأب  فقدانهم  بسبب  للعمل  مضطرين  الأطفال  من  كبيرة  نسبة 

ال للعوائل  مناسب  دخل  لتأمي  بديل  تقديم  دون  للأطفال  الاقتصادي  الاستغلال  إنهاء  الأسرة,  الممكن  رب  فقدت  تي 

تماعي فعال, إلا ان الإدارة الغير رشيدة لإيرادات الدولة  لذلك فان إنهاء هذا الإستغلال مرهون بايجاد نظام ضمان اج

المادة   هذه  من  والأخيرة  الرابعة  الفقرة  الأطفال.  وتسول  عمل  ظاهرة  تفشت  لذلك  النظام,  هذا  تطبيق  دون  حالت 

 سرة و المدرسة.أشارت الى منع العنف داخل الأ 

التي   والاجتماعية  الأقتصادية  الحقوق  صلب  في  تدخل  المادة  العربية  هذه  الإمارات  دستور  في  توجد  المتحدة.  الأمم  أقرها 

وكذلك الدستور المصري    (.5,  2009,  دستور الإمارات العربية المتحدةالمتحدة مواد مشابهة للدستور العراقي فيما يخص بالأسرة )

    .(6-5,  2019,  دستور مصرالأسرة والمحافظة عليها وعلى رعاية الطفولة والأمومة )أكد على أهمية  

المقومات الأساسية لتأمي حياة حرة,    إلى الصحي, إضافة  أولا تكفل الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي و   30المادة   -12

 من خلال دخل مناسب و سكن ملائم. 

ند  لم تسهذه المادة كيفية اداء هذه المهة و ولكن لم توضح    ,العراق  مشاكل مواطني  هذه المادة يساعد في حل كثير من   يقطبت

المادة    إلى نفس  من  ثانيا  الفقرة  في  جاء  ثم  بها.  خاص  الدو " قانون  و تكفل  الاجتماعي  الضمان  حال  لة  في  للعراقيي  الصحي 

مل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتع

ل الخاصة  والمناهج  السكن  بقانونلهم  ذلك  وينظم  بهم،  والعناية  عد. "تأهيلهم  امور  بي  المادة  هذه  الضمان  خلطت  مثل  ة, 

يحتاج كل فقرة حتاج معالجتها في مواد مستقلة, واعطاءها الأهمية المناسبة لها, وهذه امور مختلفة تالصحي والجهل والخوف, و 

المجالات.   لجميع  واحدا  قانونا  وليس  خاص  لقانون  المادة  هذه  المادة  من  تأتي  الدمج  هذا  الصحية    إلىلتشير    31بعد  الرعاية 

مادة    إلى  34والمادة   من  الاولى  الفقرة  مجانية    إلىتشير    34التعليم,  تؤكد على  الثانية  الفقرة  و في  الزامي  الابتدائي  التعليم  ان 

الحالات المب  التعليم  الدستور بوجود الضمان الاجتماعي في  إقرار  لبناء مجتمع  ينة في هذه المواد يفي كافة المراحل. ان  ؤسس 

الزاميته في المرحلة الابتدائية سيخفف من مشكلة الامية. ولكن عدم تطبيق هذه  كذلك مجانية التعليم و الاستقرار, و يتمتع بالرخاء و 

 الحقوق.   المواد حرم العراقيي من هذه 
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عداد الموازنة للحكومة, ويحق لمجلس  إ دت مهمة  الحساب الختامي, أسنمن الدستور تناول الموازنة العامة و   62المادة   -13

لا يحق له زيادتها, ولكن يحق له  اقتراح زيادة  لك تخفيض مجمل مبالغ الموازنة, و كذاب المناقلة بي بنود الموازنة و النو 

 جمالي مبالغ الموازنة. إ 

إعداده  تشير  ومسؤلية  الموازنة  إعداد  كيفية  الى  البحث  تناولها  التي  الدساتير  الدستور  جميع  في   نص  ورد  المثال  سبيل  على  ا, 

أدى   وإن  بنود الموازنة  النواب حق تعديل  الدستور المصري لمجلس  العراقي, ولكن منح  الدستور  المصري يشبه لما موجود في 

الحا  النفقات, وفي هذه  زيادة  النفقذلك الى  تلك  لتمويل  إيرادت  لتدبير مصادر  الحكومة  يتفق مع  ات  لة وجب على المجلس ان 

(. وقد إكتفت هذه الدساتير بالإجرات اللازمة لإقرار الموازنة و الحساب الختامي مع تحديد مسؤليات  22-18,  2019,  دستور مصر)

نة وما يجب ان تحتويها, وكذلك لم تشر الى الأهداف  كل من الحكومة والجهة التشريعية دون الخوض في تفاصيل مكونات المواز 

تي من الضروي ان تهدف اليها. على الرغم من ان الموازنة العامة أصبحت أداة اقتصادية مهمة تتجاوز  الاقتصادية والاجتماعية ال

 أهدافها جمع الإيرادات لتمويل النفقات التشغيلية للحكومة.  

  . "اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية", من بينها  راءمجلس الوز   صلاحياتيتناول    80المادة   -14

لمشتركة بي  التخطيط العام من الإختصاصات اأصبح رسم السياسات التنمية و   114في الفقرة الرابعة من المادة  ولكن  

و  الإتحادية  دولة  الأقاليم.  السلطات  هي  العراق  ان  فان  إ بما  و الأقالمشاركة  تحادية,  خطط    فيالمحافظات  يم  وضع 

كثر واقعية. بهذا الخصوص بي دستور المانيا في  أ رسم سياسات  تؤدي إلى اعداد الموازنة العامة ضروري و فيو   التنمية

المناجم والتعدين،  "الشؤون المشتركة بي السلطة الإتحادية و المقاطعات, و تأتي الشؤون الخاصة بالإقتصاد    74المادة 

و اليدوية، ا  والصناعات،  والحرف  الطاقة،  ال   قتصاد  وشؤون  والبنوك  والتجارة،  الصناعية،  والتأمي  والحرف  بورصة، 

 من بي هذه الشؤون المشتركة. "الخاص

في المشاركة العادلة في    إقليم تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في  "  105المادة   -15

الإتحادية  إدارة الدولة  و ...مؤسسات  المادة  هذه  المهمة  "  المواد  من  تليها  بي  التي  والمساواة  العدالة  الأقاليم  لضمان 

 المحافظات.الكيان الإتحادي للدولة وترسيخ حقوق الأقاليم و من خلالها يمكن المحافظة على و  والمحافظات

ئة من خبراء الحكومة الإتحادية  تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية وتتكون الهي "  106المادة   -16

 تية:  ل لمسؤوليات اوالأقاليم والمحافظات وممثلي عنها وتضطلع با

بموجب    :أولا الدولية  والقروض  والمساعدات  المنح  توزيع  عدالة  من  المنتظمة في  إ التحقق  غير  والمحافظات  الأقاليم  ستحقاق 

ثانياً إقليم الأ   :.  الاستخدام  من  المالتحقق  للموارد  ثالثامثل  واقتسامها.  الإتحادية  تخصيص    : آلية  عند  والعدالة  الشفافية  ضمان 

ا للتحكم  هذه المادة توفر اساسا قانوني  .   " وفقا للنسب المقررة  إقليم لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في    مواللأ ا

و  الإتحادية  الموارد  الع في  يحقق  المادة  تطبيق هذه  عادل,  بشكل  توزيعها  ودالة  ضمان  النزاعات  ايجابي على  ويقلل  بشكل  يؤثر 

ا الفساد المالي المنتشر.  النمو الاقتصادي في جميع مناطق  يقلل من  الشفافية في الإيرادات و توزيعها  لعراق. كذلك فان ترسيخ 

ا إتخاذ  وكيفية  الهيئة  هذه  تشكيل  أسس  المادة  هذه  يوضح  لم  حيث  لتطبيقها.  آلية  وضع  إلى  المادة  هذه  وحل  يحتاج  لقرارات 

أو تتشكل وفق عدد السكان؟ هل تتخذ القرات بالتصويت أو    الخلافات, هل الهيئة تتكون من ممثل واحد لكل إقليم أو المحافظة,

في   الإقليم  حصة  لمشكلة  حلها  عدم  هي  الواردات  توزيع  في  العدالة  تحقيق  عن  المادة  هذه  عجز  على  دليل  وخير  التوافق؟ 

 الموازنة العامة. 

ات الإتحادية, تتكون هذه  التي تأتي ضمن الباب الرابع المخصص لتحديد إختصاصات السلطمن الدستور و   110   المادة -17

ورسم السياسة  أسندت سياسة الاقتراض    أولاالمادة من تسع فقرات, بعض منها هي إختصاصات اقتصادية. في الفقرة  

الخارجية والتجارية  الإتحاد السيادية    الاقتصادية  السلطات  و إلى  حصرا,  المادة  ية  نفس  من  ثالثا  الفقرة  في  رسم  "جاء 

ة واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع  السياسة المآلية والكمركي

وادارت مركزي  بنك  وانشاء  النقدية  السياسة  ورسم  للدولة  العامة  لما  .  "هالميزانية  تكرار  وهي  سابعا  في  الفقرة  موجود 

تخطيط السياسات المتعلقة بالمياه خارج العراق و كيفية  الفقرة ثالثا مع اضافة الموازنة الإستثمارية. الفقرة ثامنا تتعلق ب

 توزيعها داخليا, اما الفقرة تاسعا فتخص تعداد السكان.

مش  إختصاصات  إلى  الإختصاصات  من  بعض  وتحويل  أكثر  إيضاح  إلى  تحتاج  المادة  هذه  السياسة  فقرات  رسم  تحويل  تركة. 

قبولا   أكثر  تجعلها  مشتركة  إختصاصات  إلى  فهي  الاقتصادية  الكمركية  السياسة  لرسم  بالنسبة  أما  والمحفظات.  للأقاليم  بالنسبة 
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لو أصبحت   الحكومة الإتحادية والأقاليم لذلك  التشابك يخلق مشاكل بي  إدارتها مشتركة, هذا  حصريا للحكومة الإتحادية ولكن 

إيج  رسم أكثر  الأقاليم  في  معها  التعامل  لكانت  مشتركة  وإدراتها  الكمركية  الإستمثارية  السياسة  للميزانية  بالنسبة  كذلك  ابيا.  

في رسم سياسة المياه قد يحصل تداخل لان مصادر المياه في العراق هي في و   فالأفضل ان تكون من الإختصاصات المشتركة.

 محافظات اخرى. إلىو محافظة ثم أ  إقليم إلىالغالب خارجية ثم تدخل  

للإ  الفصل  هذا  الإتحادية  الدول  دساتير  و خ تتضمن  الإتحادية  السلطات  بي  المثال  أ الأقاليم  تصاصات  سبيل  المقاطعات. على  و 

تذهب إلى أبعد  إختصاصات الإتحاد الروسي وتشمل رزمة واسعة من الإختصاصات,    71وضح دستور الإتحاد الروسي في المادة  أ 

, اضافة  أيضايتضمن هذه الإختصاصات    الدستور الكنديو   (14,  2014  ,دستور الإتحاد الروسي)  وجود في الدستور العراقي.مما م

المادة    إلى تدرج في  اخرى لم  إختصاصات  من   المثال:    110عدد  العراقي, على سبيل  الدستور  البطالةمن  تحديد  ,  التأمي ضد 

لاس  ف, المناقصات القانونية, الإ في كندا  ة المدنية وغيرهم من الموظفي الحكوميي وتقديم الرواتب والتعويضات لموظفي الخدم

امارات  على ان     11كما يؤكد دستور الإمارات العربية المتحدة في الفقرة الاولى من المادة    .(28-26,  2011,  )دستور كنداو التصفية  

وجمركية    الإتحاد اقتصادية  وحدة  )تشكل  الإمارات  واحدة  المتحدةدستور  بان  4,  2009  ,العربية  المانيا  دستور  جاء في  كذلك   .)

بص يتمتع  بالتشرالإتحاد  يتعلق  فيما  حصرية  و لاحيات  الكمركية  بالرسوم  الخاصة  فرض المآليةالاحتكارات  يعات  صلاحية  ولكن   ,

ا  و الضرائب  والنفقات  الاستهلاك  على  كالضريبة  و ضر لمحلية  للمقاطعات,  خولت  العقار  الماديبة  المانيا    106ة  في  دستور  وضح 

 (. 40-39, 2014 ,دستور ألمانيا ) كيفية توزيع حصيلة الضرائب بي الإتحاد و المقاطعات 

ملكية  هذه المادة  " حددت النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات"   111  جاء في المادة -18

حسب هذا  ئدية الموارد الطبيعية الاخرى, وبالتالي و , ولم توضح عاجميع الموارد الطبيعية  تليسالنفط والغاز تحديدا و 

باستثناالتحديد فان   الطبيعية الاخرى  للاقاليم و ملكية الموارد  الدستور  ء المياه يجب ان تعود  المحافظات, ولم يحدد 

 و خاصة.أ نوع ملكية الموارد الطبيعية الاخرى, هل تكون ملكية عامة  أيضا

صيرها وحقها في التصرف  خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة الاولى بحق الشعوب في تقرير م أقر العهد الدولي ال 

الطبيعية وكافة ثرواتها   الحق المكفول من قبل  الأمم  (http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.htmlبمواردها  (,استنادا الى هذا 

ي ان  العراق  كوردستان  إقليم  لشعب  يحق  بحق  المتحدة,  الإعتراف  عدم  ولكن  عائداتها.  من  ويستفيد  الطبيعة  بمواردها  تصرف 

الم الحكومة  تقرير  بي  كبير  خلاف  محل  الحق  هذا  ومازالت  الحق.  هذا  نيل  دون  حال  العراق  كوردستان  إقليم  لشعب  صير 

المو  والحدود لإحتوائها على هذه  الأراضي  كبيرة على  نزاعات  لنشوب  والإقليم, وسبب  إداراة  الإتحادية  فإن  اخَر  جانب  ارد. ومن 

وخاصة  الاقتصادية  للموارد  المتعاقبة  رشيدة    الحكومات  إدارة  تكن  لم  ذلك  عن  فضلا  شمولية  مركزية  إدارة  كانت  والغاز  النفط 

ت  وموفقة, ولم تضُع عائداتها في خدمة المواطني والأجيال المتعاقبة, وتمت التعامل معها كعائدات إعتيادية و صرفت في مجالا 

 إنفاقية غير إستثمارية, تنتهي تأثيراتها في فترات قصيرة. 

الموارد الطبيعية بالشكل التالي:  رة ج و الفقرة ه ملكية الاراضي و الفق  72دستور الإتحاد الروسي في المادة    وضحبهذا الخصوص  

فيما يخص  "، و التملك  يرها من أشكالتكون الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى خاضعة للتملك الخاص أو العام أو البلدي أو غ"

)دستور الإتحاد  لموارد الطبيعية, فهي مشتركة بي الإتحاد الروسي و الكيانات المكونة له  ملكية و كيفية ادارة الاراضي و المياه و ا

الإمارة    إلىثروات  خلافا للدستور العراقي منح دستور الإمارات العربية المتحدة بشكل صريح ملكية جميع ال  (. 15,  2014  ,الروسي

  (. 6,  2009,  دستور الإمارات العربية المتحدةمن الدستور )  23المادة  التي تقع فيها وتكون ملكيتها ملكية عامة تحديدا, وذلك في  

الكندي في المادة   التي    109كذلك الدستور  حدد ملكية جميع الاراضي و المناجم و المعادن و الإيرادات بملكية تلك المقاطعة 

   .(33, 2011 ,)دستور كندايها تقع ف

الأق بي  الطبيعية  الموارد  عائدية  تحديد  الإتحادية,  بخصوص  والسلطة  المتحدة  الاليم  العربية  الإمارات  دستوري  الوارد في  نص 

عية,  وكندا أنسب للأقاليم من نص الوارد في الدستور العراقي, ولمعالجة مشكلة الأقاليم والمحفظات ألتي ليست لديها موارد طبي

الإيرادت  ذات  والمحافظات  الأقاليم  إيرادات  من  معينة  نسبة  تخصيص  الأقاليم    بلإمكان  لدعم  إتحادية  كإيرادات  الوفيرة 

 والمحافظات التي لا تمتلك موارد طبيعية كافية.

مع حكومات    الإتحادية  لية بالحكومةإدارة النفط والغاز في الحقول الحا أنيطت مهمة    112في الفقرة الاولى من المادة   -19

و  بشك الأقاليم  عائداتها  توزيع  بشرط  أنحالمحافظات  جميع  على  منصف  و ل  البلاد.  المادة  اء  من  الثانية  نفسها  الفقرة 

الحكومة   فتقوم  النفط,  منها  يستخرج  لم  التي  الحقول  في  النفط  سياسة  رسم  كيفية  حكومات  توضح  مع  الإتحادية 
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الطرفي  الادوار  المحافظات بهذه المهمة, دون تقسيم الأقاليم و  الغموض و  وتحديد مسؤلية كلا  تكتنفها  . هذه المادة 

اسة النفط. أسندت تفاصيل  دارة سيحافظة التي تنتج النفط في رسم وإ المكل دقيق كيفية مشاركة الأقاليم و شلم تبي ب 

و  ولكن    إلى الغاز  النفط  الخصوص,  بهذا  وعدم وضوح قانون  المتضاربة  د  المصالح  حالت  المادة  إصدار هذا  هذه  ون 

تكون مجمل تخطيط سياسة النفط وإدارتها مشتركة  ل  114قد يكون من الأفضل ترحيل هذه المادة إلى المادة  القانون.  

 بي الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات في البار القديمة والجديدة.  

الحق الحصري للمقاطعات في سن قواني تتعلق    1الفقرة    أ92الدستور الكندي في المادة    فيما يتعلق بادارة الموارد الطبيعية منح

ير  دارة و تطو إ أيضا للمقاطعات حق    نحكذلك الموارد الحراجية. ويم دارتها و إ عية غير المتجددة و تطوير و باستكشاف الموارد الطبي

وص تصدير الموارد  ن قوانيي بخصالدستور الحق للمقاطعات في س  منحمن المادة نفسها    2في الفقرة  و انتاج الطاقة الكهربائية. و 

,  2011  , داخل كندا, دون ان يكون لها الحق في التمييز في الاسعار )دستور كندا  الحراجية إلى المقاطعات الاخرى غير المتجددة و 

ة بي  ما ورد في هذه المادة في الدستور الكندي, تناسب إقليم كوردستان العراق وتساهم في حل كثير من الخلافات القائم  .(29

 الحكومة الإتحادية و إقليم كوردستان.

الأقاليم, وهذه  المكون من سبع فقرات    114المادة   -20 الإتحادية وسلطات  السلطات  تتضمن الإختصاصات المشتركة بي 

ادارة   على  تنص  الاولى  الفقرة  الإتحادية.  السلطة  مع  الأقاليم  بها  تقوم  التي  المهام  من  واسعة  طائفة  الإختصاصات 

و ك  الكمار  الأقاليم  حكومات  مع  المادة    ولكنالمحافظات,  بالتنسيق  في  ال  110ورد  رسم  من  بان  الكمركية  سياسة 

يوجد   و  المادتي.  هاتي  بي  التداخل  من  نوع  يحصل  وبالتالي  الإتحادية  للحكومة  الحصرية  في    أيضاالإختصاصات 

هذه المواد    كان من الافضل ان توضحلذلك  الأقاليم.  لفصل بي الإختصاصات الإتحادية و فقرات اخرى نوع من عدم ا 

المحافظات. على سبيل المثال ماهي مسؤليات  السلطات الإتحادية والأقاليم و   بشكل اكثر تفصيلاَ وتحديد مهام كل من

الإ  و السلطات  والتربوية  والتعليمية  الصحية  السياسة  رسم  في  يتحادية  الذي  الأقاليم  ما  سلطات  بها  تقوم  ان  جب 

 ير المرتبطة بالأقاليم.المحافظات غو 

 الدول الإتحادية كدستور  المقاطعات في دساتيرصاصات الأقاليم و ت مشتركة او إختإختصاصاكغالبية هذه الإختصاصات  وردت  

   الإتحاد الروسي. كندا والولايات المتحدة الأمريكية و 

المادة    نصت -21 من  ثالثا  للأ "  على  121الفقرة  متخصص  عادلة  حصة  والمحافظات  اتحادياً،  قاليم  المحصلة  الإيرادات  ن 

هذه المادة في غاية    ."بعي الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها ومسؤولياتها، مع الاخذ    تكفي للقيام باعبائها

الأهمية لتناولها مسألة معقدة وحافلة بالخلافات, وعلى الرغم من ذلك, جاء طرحها بشكل مقتضب. إضافة إلى  ذلك,  

" قد  ام باعبائها ومسؤولياتها تكفي للقيداخل هذه العبارات تعقيدات وخلافات عديدة, على سبيل المثال عبارة "تكمن في 

تخلق خلافا بي الإقليم الذي يقوم بأعباء مالية كبيرة وإقليم أخر لا يقوم بمثل هذه الأعباء, وبي المحفاظات كذلك.  

" الاخذ بعي الاعتبار مواردها وحاجوالعبارة  الحكومة  اتها مع  الأقاليم والمحافظات وبي  الصراع بي  باب  أيضا يفتح   "

الأقاليم  الإتحادية من  أقل  حصة  الإتحادية  الإيرادات  من  يأخذ  ان  كثيرة  موارد  لديه  الذي  الإقليم  يرضى  فهل   ,

حصة أكبر من   والمحافظات الاخرى؟ وهل يكون من الصواب أن يأخذ الإقليم الذي يدعي بانه له جاجات عديدة ان يأخذ

 الأقاليم الأخرى.  

مغايرة تماما للتعامل مع الإيردات, فبدلا من تخصيص الحكومة الإتحادية جزء من  أخذ دستور الإمارات العربية المتحدة بطريقة  

في المادة  من الدستور. و   127إيراداتها للأقاليم, تقوم الأقاليم بتخصيص جزء من إيراداتها للحكومة الإتحادية, وذلك في المادة  

إيرادات  132 من  بان تخصص جزء  الإتحادية  للحكومة  الحق  الدستور  الامارات ها  أعطى  الإنشاء     لبعض  والأمن لأغراض    والتعمير 

الاجتماعية   والشؤون  المتحدة)الداخلي  العربية  الإمارات  ألمانيا    (.25-24,  2009,  دستور  المادة  أما دستور  على    104فقد نص في 

ينص هذا القانون    اصة، إذا لملمسؤولياته الخ  اد والولايات كل على حدة النفقات الناشئة عن ممارسة كل منهمايمول الاتحمايلي "

   .(38(, 2014)دستور ألمانيا, )  الأساسي على غير ذلك

وإن الإيردات  جمع  حق  والمقاطعات  الإمارات  تمنحان  وألمانيا  المتحدة  العربية  الإمارات  دستورى  في  الواردة  فاقها, النصوص 

ا الدستور العراقي فهو أكثر مركزى وشمولي في الجانب  وبالتالي تكون للإمارات والمقاطاعات صلاحيات واسعة في هذا المجال. ام

 المالي, لذلك فإن دستوري الإمارت وألمانيا تناسبان الأقاليم ألتي لديهما موارد إقتصادية كثيرة. 
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ات  وواجبفقرات عدة لها مدلولات اقتصادية. و تحتوى على حقوق  بنودا و   2005ر عام  دالعراقي الصاتتضمن الدستور   -1

إلى بنود تتعلق بادارة الموارد  ضافة  إ تجاه فئات معينة.  ب الدولة تجاه المواطني جميعا و التزامات من جاناقتصادية, و 

و  الدولة  توزيعها.وإيرادات  أ   كيفية  بيان  إختصر في  العراقي  الدستور  ان  مشابهة في  غإلا  مقارنة بمواد  المواد  تلك  لب 

 هذا البحث. الدساتير التي تمت الإشارة اليها في 

تفصيلاَ -2 العراقي  الدستور  يعط  و   لم  الثروات  لتوزيع  والأقاليم  الإيرادادقيقاَ  جهة   من  الإتحادية  الحكومة  بي  ت 

 المحافظات غير المرتبطة بالأقاليم من جهة اخرى.   و 

عدد   -3 بي  تداخل  بالإختصاميوجد  يتعلق  فيما  خاصة  الاقتصادي,  بالجانب  المتعلقة  الدستور  بنود  ان  لمناطة  صات 

 الأقاليم. بالسلطة الإتحادية و 

 : التوصيات

لان تعديل الدستور من الأمور الصعبة بالنسبة للعراق, لذلك من الممكن سد بعض الثغرات الموجودة في الدستور من   -1

 التي تحتمل تفسيرات متباينة.  خلال سن القواني المتعلقة بالبنود 

 في حالة اجراء تعديل الدستور نقترح مايلي:   -2

 طاء تفصيل و توضيح أكثر للبنود التي تحتمل أكثر من تفسير. اع -

والمحافظات غير   - الاقاليم  واختصاصات  والمشتركة  الإتحادية  للسلطة  الحصرية  الإختصاصات  ادراج  الأفضل  من 

 ة وبشكل أكثر دقة وتفصيلاً.ل المرتبطة بالأقاليم في بنود منفص

وكالأتي: الفقرة الاولي تكفل الدولة الضمان الاجتماعي لكافة العراقي  إلىى فقرتي  30تقسيم الفقرة ثانياً من المادة  -

لجميع   الصحي  الضمان  الدولة  تكفل  ثانياً  والأرامل.  للأطفال  وكذلك  البطالة,  الشيخوخة,  العجز,  حالات:  في 

 الصحة العامة. العراقي وتحافظ على

 امة لاسيما الاقتصادية.اعطاء الأقاليم والمحافظات مشاركة أكثر في وضع السياسات الع -

 المصادر:

 . constituteproject.org 2014 شاملا تعديلاته لغاية عام1993دستور الإتحاد الروسي الصادر عام 

 . constituteproject.org, 2014شاملا تعديلاته لغاية عام  1949دستور ألمانيا الصادر عام 

 . constituteproject.org,2009 تعديلاته لغاية عام شاملا 1971دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر عام 

 . constituteproject.org ,2011شاملا تعديلاته حتى عام  1952الدستور الأردني الصادر عام 

 . constituteproject.org, 2014ام ع شاملا تعديلاته لغاية  1831دستور بلجيكا الصادر عام 

 . constituteproject.org, 1992شاملا تعديلاته لغاية عام  1789عام دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر 

 . constituteproject.org,2011شاملا تعديلاته لغاية عام  1867دستور كندا الصادر عام 

 . constituteproject.org, 2019لغاية عام  شاملا تعديلاته  2014دستور مصر الصادر عام 

    .  constituteproject.org,2005دستور العراق الصادر عام 

 .  Volume: 17 Issue: 1 ,مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين, دستور كوثيقة اقتصادية )دراسة في الدستور الأمريكي((, ال2015, )عثمان سلمان غيلان العبودي,
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 2005یراقی تووری عسكانی دهئابوورییه نهلایه

 

 اسماعیل مصطفی عبدالرحمن 

 كنیكی سۆران نكۆی پۆلیته زا -ۆرانكنیكی سی ته یمانگه په 

 

 پوخته

بایه یاساییه   مه كان و سیسته زراوهدامه  ڕۆڵێكی  دهكان  له خدار  كه ڕه  بینن  بۆ چاڵاكییه خساندنی  كۆمه ئابوورییه   شێكی گونجاو  بنیاتنانی  و  و  یه ڵگه كان  ئازاد  كی 

م  . ئه كه ته وڵه بۆ بونیادی ده  وهڕێنه گه یان دهزۆربه   و گرفت كه   كی فیدڕاڵی پڕ كێشه ستووری وڵاتێبۆ باسكردنی ده  وهرێته گه ده  یه وهم توێژینه ام. گرینگی ئه ر ئا 

ند وڵاتێكی  ستووری چه ده  كان له هاوشێوه  بڕگه   راوردیان بكات به به   و  وهشیبكاته   وهئابوورییه   ندیدار به یوهكانی په ستوورییه ده  تی بڕگه ئامانجیه   یه وهتوێژینه 

توێژینه ڵبژهه  دهچه   به   وهێردراو.  گه رهند  ده  له   یشتوهنجامێك  كۆمه ناویاندا،  عێراقی  برگه ستووری  له ڵێك  ئابووری  به خۆدهی  زۆربه گرێت  به ڵام  كورتی    یان 

ك  ند یاسایه ركردنی چه ك دهڕوو، وهته پێشنیارێك خراونه   نددا چه وهكۆتای توێژینه   كاندا. له پێكراوه  ئاماژه  ستوورهده  كان له هو هاوشێ  بڕگه   راورد به داڕێژراون به 

 گرن.   ڵدهی جیاواز هه وهوانی لێكدانه ناڕوون و ئه  ی برگه وهبۆ ڕونكردنه 
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 Abstract 

Legal institutions and organizations play a fundamental role in creating a favorable climate for economic activity 

and building a society that enjoys freedom and safety. The importance of this research comes from its discussion 

of the constitution of a federal state that suffers from problems that have their roots in the structure of the state. 

The research aims to analyze items related to economic aspects and compare them with similar articles of the 

constitutions of selected countries. The research reached a set of conclusions including, the Iraqi Constitution 

contains a set of articles related to the economy, but some of them suffer from lack of clarity and others from 

overlapping. Finally, a number of recommendations were presented, including the promulgation of some laws in 

order to clarify and consolidate the provisions of the constitution. 

 

Keywords:  The Iraqi Constitution, Economic Aspects, Constitutional Economy. 

 

https://books.google.iq/books?hl=en&lr=&id=EtguKoWHUHYC&oi=fnd&pg=PA223&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.iq/books?hl=en&lr=&id=EtguKoWHUHYC&oi=fnd&pg=PA223&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp8305_1.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b070.html

